
نخیل نیوز

2/1

وزارة الاتصالات ترد  تصریحات نیابیة بشأن إعادة موظفین وتؤکد خضوع الإجراءات للقانون
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أصدرت وزارة الاتصالات بیاناً توضیحیاً بشأن ما تم تداوله  بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول کتاب

صادر عن عضو مجلس النواب ووزیرة الاتصالات السابقة الدکتورة هیام الیاسري، تضمن الإشارة إلی إعادة عدد من الموظفین

إلی الخدمة مع توصیفات تمس الذمة الوظیفیة والقانونیة.

وأکدت الوزارة،  بیانها احترامها الکامل للدور الدستوري والرقابي الذي یمارسه مجلس النواب، مشددة  الوقت ذاته

 أن توصیف الإجراءات الإداریة والقانونیة بالفساد أو تحمیل الأفراد مسؤولیات جزائیة أو إداریة یعد من الاختصاص

الحصري للسلطات القضائیة والجهات التحقیقیة والرقابیة، وفقاً لأحکام الدستور والقوانین النافذة.

وأوضحت، أن جمیع الإجراءات الإداریة المتعلقة بالموظفین تمت وتتم ضمن الأطر القانونیة ومبادئ المشروعیة، وتخضع

للرقابة القضائیة، لافتة إلی أن أي قرار إداري یمکن الطعن فیه أمام الجهات القضائیة المختصة بحسب القانون.

کما حذرت الوزارة من أن نشر الاتهامات أو إطلاق أوصاف غیر مثبتة بحق موظفین لم تصدر بحقهم أحکام قضائیة باتة قد
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یمثل مساساً بحقوقهم الشخصیة والوظیفیة، ویمنح المتضررین الحق  اللجوء إلی القضاء لحمایة حقوقهم وسمعتهم.


